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  مدة الحبس المؤقت عبر تعدیلات قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريضوابط  
Controls on the duration of temporary detention through amendments to the 

Algerian Code of Criminal Procedure 

 CHOUKRI.ac105@gmail.com ،، الجزائر1الجزائر كلیة الحقوق جامعة ، شوكري أمال

 06/06/2022 :المقال نشر تاریخ      2022/04/07   :تاریخ قبول المقال        2022/01/01: تاریخ إرسال المقال    

  :ملخصال

الحبس  نقطة جوهریة في موضوع على مركزا ،بالبحث والدراسة جانبا من مواد الإجراءات الجزائیةتناولت 

من بین  والتي تعتبر من خلال التعدیلات المتتالیة التي مسّت قانون الإجراءات الجزائیة، ألا وهي مدته المؤقت

في نطاق الشرعیة مانات القانونیة التي تكفل مباشرته من أهم الضالشروط الموضوعیة للحبس المؤقت، كما أنها 

لقاضي  التقدیریةسلطة ال فتح المجال أمامیو لبراءة، إهدار لمفهوم قرینة ا منمخالفتها  لما ینجر عن، الإجرائیة

موجب نصوص قانونیة ب الآجال القصوى لتمدیدها ها وتحدیدلضبط ما دفع بالمشرع إلى التدخل التحقیق،

تجسیدا  لتقلیص هذه المدة فعّالةمبادرة الأمر یتطلب أن یر غ هامة للمتهم، وفي ذلك ضمانة جدّ  صریحة

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 123لمادة او  من الدستور 44المادة بالمكرسة للحبس المؤقت الاستثنائیة  ةطبیعلل

  . المتهم ضمانات، قانون الإجراءات الجزائیة، الحبس المؤقت، تمدیدمدة : الكلمات الافتتاحیة 

Sammary: 
It examined some of the articles of criminal procedure, focusing on a 

fundamental issue of temporary detention, namely, its duration through successive 
amendments to the Code of Criminal Procedure. The period of time is one of the 
substantive conditions for temporary detention and is one of the most important legal 
guarantees for its initiation within the scope of procedural legality, in view of the fact 
that any violation of the concept of the presumption of innocence has resulted in a 
loss of discretion on the part of the investigating judge, which has led the legislator to 
intervene in order to seize it and establish the maximum time limits for its extension 
under explicit legal provisions. However, an effective initiative is required to reduce 
this period in order to reflect its exceptional nature, enshrined in article 44 of the 
Constitution and article 123 of the Code of Criminal Procedure. 

Key words:   duration of pre-trial detention  - Extension of temporary detention - 
Criminal Procedure Law - Defendant's guarantees. 
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 :مقدمة

الدعوى الجزائیة لعدد من الإجراءات التي تمسّ حریته الشخصیة، من ضمنها إجراء  خلال یخضع المتهم

وقد عمد قانون الإجراءات الجزائیة على تنظیم الشروط القانونیة المتعلقة بهذا الإجراء، بوضع . الحبس المؤقت

لتعارضه لممكنة، نطاقه في أضیق الحدود ا ، بهدف حصرمراعاتها عند مباشرته ضوابط قانونیة وشروط ینبغي

، ى غایة صدور حكم قضائي نهائي في حقهإلو مع قرینة البراءة التي یتمتع بها المتهم طوال إجراءات التحقیق 

، المؤرخ 20/442 رقم الصادر بالمرسوم الرئاسيمنه، و  44المكرسة دستوریا بموجب المادة وتجسیدا لاستثنائیته 

بس المؤقت إجراء استثنائي، یحدد القانون أسبابه ومدته الح: (...، حیث جاء فیها2020دیسمبر  20في 

: والتي تنص ةمن قانون الإجراءات الجزائی 123لمادة ا، كما انه مكرّس إجرائیا بموجب ...)وشروط تمدیده

غیر أنه إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات لضمان مثوله . یبقى المتهم حرا أثناء إجراءات التحقیق القضائي(

  .إخضاعه لالتزامات الرقابة القضائیة ضاء یمكنأمام الق

    )....بصفة استثنائیة أن یؤمر بالحبس المؤقت إذا تبین أن هذه التدابیر غیر كافیة یمكن

قد تناولته الاتفاقیات ضوعات التي تطرح للبحث والنقاش، و المو المؤقت من أهم تعدّ مدة الحبس 

 3 في فقرتها 5لحقوق الإنسان وحمایة حریاته الأساسیة، بموجب المادة والمؤتمرات الدولیة، كالاتفاقیة الأوروبیة 

ج من هذه المادة یقدم فورا إلى /1أي شخص یلقى القبض علیه أو یحجز وفقا لنص الفقرة .: (..والتي جاء فیها

للمحاكمة خلال فترة معقولة أو یفرج  مالقاضي أو أي موظف آخر مخول قانونا بممارسة سلطة قضائیة، ویقد

  ...).عنه مع الاستمرار في المحاكمة

من العهد الدولي  9المادة  من 3 فقرةالفي تبنّته الجمعیة العامة للأمم المتحدة الذي المبدأ  وهو ذات 

قوف أو یقدم المو (...: التي جاء فیهاو ، 16/12/1966المؤرخ في  للحقوق المدنیة والسیاسیة للأمم المتحدة

المعتقل بتهمة جزائیة، سریعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفین المخولین قانونا مباشرة وظائف قضائیة، ویكون 

ولا یجوز أن یكون احتجاز الأشخاص الذین ینتظرون . من حقه أن یحاكم خلال مهلة معقولة أو یفرج عنه

اج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعلیق الإفر 

   ...).    أي مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائیة، ولكفالة تنفیذ الحكم عند الاقتضاء

 هاوضبط  هاتحدیدل الانشغالات المستمرة للمشرع، من ضمنمدة الحبس المؤقت  تكون أن لابدلذا 

بمصلحة المتهم، وهنا یعوّل كثیرا  من إضرار ن طول هذه المدةینجر ع، لما في أضیق الحدود الممكنة اوتمدیده

  .دور غرفة الاتهام في رقابة شرعیة التمدیدعلى ، وكذلك دم الإسراف في تمدیدهعلى ضمیر القاضي في ع
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هل استطاع  :تتمحور حول ،فإنّ الإشكالیة التي تتمخض عن هذا الموضوع ،اعتمادا على ما سبق

الحبس المؤقت في أضیق الحدود  مدةالتعدیلات المتتالیة لقانون الإجراءات الجزائیة ضبط المشرع من خلال 

  ؟ تجسیدا لاستثنائیة هذا الإجراء

نتطرق في الأول منهما لمدة الحبس  ،للإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا موضوع بحثنا إلى مبحثینو 

طاق مدة الحبس المؤقت في نول بالدراسة نتنا، في حین 05- 86والقانون  155- 66المؤقت في ظل الأمر 

المنهج الوصفي لهذا الإجراء  ، معتمدین في ذلك علىإطار المبحث الثانيفي  02- 15والأمر  08-01القانون 

الذي أقل ما یمكن القول علیه أنه أخطر إجراء یمسّ المتهم في مرحلة لا یزال یتمتع فیها بقرینة البراءة، 

ص مدة الحبس المؤقت، المراحل التي مرّ بها المشرع الجزائري بخصو ریخي للوقوف المنهج التا بالإضافة إلى

والتعدیلات  النصوص القانونیة المتعلقة بمدة الحبس المؤقت لمعالجة التحلیليالمنهج  وكذا الاستناد على

    .المتعاقبة التي مسّتها

    05-86والقانون  155-66مدة الحبس المؤقت في ظل الأمر : المبحث الأول

من قانون الإجراءات الجزائیة، وهو  137إلى  123نظّم المشرع الجزائري الحبس المؤقت في المواد من 

عبارة عن  إجراء من إجراءات التحقیق ذو طبیعة إستثنائیة، یسلب بموجبه قاضي التحقیق بقرار مسبب حریة 

یداعه في المؤسسة العقابیة بناء على مذكرة إیداع لمدة محددة یة أو جنحة معاقب علیها بالحبس بإلمتهم بجناا

مكرر من قانون  125، 1- 125،125، 124قابلة للتمدید، وفقا للضوابط التي قررها القانون طبقا للمواد 

  .)1(الإجراءات الجزائیة الجزائري

      نرجع إلى النصوص المتعاقبة بدایة من الأمرت مدة الحبس المؤقت التي مسّ التعدیلات  ولإبراز

المؤرخ في  05- 86المعدل بالقانون  ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966المؤرخ في جوان  66-155

  .   1986مارس  04

    155-66الحبس المؤقت في ظل الأمر  مدة :المطلب الأول

، نجد أن )2(المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966المؤرخ في جوان  155-66بالرجوع إلى الأمر رقم 

غیر أنّه وبمجرد  ،»استثنائي الحبس الاحتیاطي إجراء«: على أن نصتتضمنت فقرة وحیدة،  123المادة 

صة ما على أرض الواقع خا لمشرع لم یجسد هذه الاستثنائیةا نجد أنّ  155-66 الأمرنصوص  الاطلاع على

                                                           
  .278-277، ص 2016، الطبعة الثانیة، الجزائر، والمقارن الجزائري التشریع في الجزائیة الإجراءاتعبد الرحمان خلفي،  - 1
  .1966لسنة  48الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد  - 2
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منها بمواد الجنایات، كونه قد أعطى سلطة واسعة لقاضي التحقیق للأمر بالإیداع رهن الحبس، كما أنه لم تعلّق 

من  125یحدد الحالات التي یمكن أن یؤمر فیها بهذا الإجراءـ ولم یقیده بقید أو شرط، إلا ما نصت علیه المادة 

  .ذات الأمر

للأمر  واسعةتقدیریة سلطة  قد أعطى لقاضي التحقیق نجد أنّ المشرع )3(125وبالرجوع لنص المادة 

وعلیه فإنّ قاضي  .، كما لم یحدد الحالات التي یمكن أن یؤمر فیها بهذا الإجراءالمؤقت بالإیداع رهن الحبس

 4مقدرة بـ الالتحقیق لا یتقیّد سوى بشرطي الضرورة التي یرجع تقدیرها لهذا الأخیر دون معقب، ومدة الحبس 

  .أشهر

الحبس أقل من  اقانونلحد الأقصى للعقوبة المقررة یوما إذا كان ا 20 بـ مدة الحبس المؤقتحدد المشرع  

فر الشروط امن قانون الإجراءات الجزائیة، بتو  124سنتین من یوم مثوله أمام قاضي التحقیق، طبقا لنص المادة 

  :التالیة

  .أن یكون المتهم متوطنا في الجزائر -

بغیر إیقاف  أشهر ةق الحكم علیه من أجل جنایة أو عقوبة الحبس لمدة أكثر من ثلاثأن لا یكون قد سب -

  . التنفیذ لارتكابه جنحة من جنح القانون العام

أقصى یقیّد قاضي التحقیق بأجل  لمكما  بین الجنایات والجنح، لم یفرّقأنّ المشرع  ،الملاحظ مما سبق

  .یكون في كل مرة بأربعة أشهردیده تم وكل ما نص علیه أنّ  للحبس المؤقت،

للتسبیب، وهذا  الأمر بالإیداع رهن الحبس المؤقت لم یخضع 155- 66أنّ الأمر  ،كما أنّ الجدیر بالذكر

  .125طبقا للمادة  ،المشرع تسبیبه اشترطعكس الأمر بتمدیده الذي 

والمجتمع، وإنما رجّح لم یوازن بین مصلحة الفرد  155-66من خلال ما سبق، یتّضح جلیا أنّ الأمر 

  .الكفة لصالح هذا الأخیر على حساب الحریة الفردیة للمتهم

                                                           
لا یجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتیاطي أربعة أشهر في غیر الأحوال المنصوص «: على 155- 66من الأمر  125تنص المادة  - 3

ر خاص مسبب تبعا لعناصر التحقیق فإذا تبیّن أنّ من الضروري مدّ الحبس كان لقاضي التحقیق أن یمده بقرا 124علیها في المادة 

  .»من أربعة شهور یصدره بناء على طلب مسبب كذلك من وكیل الدولة ولا یسوغ أن یمتد الحبس الاحتیاطي في كل مرة إلى أكثر
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المؤرخ في  03-82لأمر موجب اب 155- 66تمّ إجراء تعدیل على قانون الإجراءات الجزائیة رقم وقد  ،هذا

اقب علیها وسّع من حالات الحبس المؤقت الذي مدته أربعة أشهر لیشمل الجرائم المع الذيو  ،1982فیفري  13

على الجرائم التي یعاقب علیها بالحبس أقل من سنتین،  155-66بعامین حبس، في حین كان یقتصر الأمر 

  .124طبقا للمادة 

   05-86الحبس المؤقت في ظل القانون  مدة :المطلب الثاني

والذي یعدّ  ،)4(1986مارس  4المؤرخ في  05-86جاء تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بالقانون رقم   

  .مدة الحبس المؤقت یددبتحما تعلّق منها خاصة  ،ما تضمنه من تعدیلاتعلى درجة من الأهمیة ل

  بالنسبة للجنح: الفرع الأول

  :نمیّز بین حالتین 

من قانون  124وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة  ،یوما 20الحبس المؤقت لمدة  :الحالة الأولى 

  .05-86طرأ علیها أي تغییر بموجب القانون أن یدون  ،الإجراءات الجزائیة

فإن مدة  05- 86القانون لإجراءات الجزائیة المعدلة بمن قانون ا )5(125طبقا لنص المادة  :الحالة الثانیة

كما هو الحال  ،سنوات حبسا 3زید عن الأقصى للعقوبة المقررة قانونا ی أشهر إذا كان الحد 4الحبس المؤقت 

   .بالنسبة لجنح السرقة، الشیكات، النصب، الضرب والجرح العمدي

هذه المدة قابلة للتمدید مرة واحدة بموجب أمر مسبب تبعا لعناصر التحقیق بعد استطلاع رأي وكیل 

  .  أشهر 8الجنح  بعضالجمهوریة، لیصبح بذلك الحد الأقصى للحبس المؤقت في 

  لجنایاتبالنسبة ل: الفرع الثاني

                                                           
  .1986لسنة  10الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد  - 4
. 124الاحتیاطي أربعة أشهر في غیر الأحوال المنصوص علیها في المادة لا یجوز أن تتجاوز مدة الحبس (: على 125دة تنص الما - 5

فإذا تبیّن أنه من الضروري مد الحبس الاحتیاطي، لقاضي التحقیق أن یمدده بأمر مسبب تبعا لعناصر التحقیق یصدره بعد استطلاع رأي 

:وكیل الجمهوریة المسبب  

.سنوات حبسا) 3(ها في القانون تزید على ثلاث مرة واحدة عندما تكون أقصى العقوبة المنصوص علی -  

.   في المادة الجنائیة) 2(مرتین  -  

).  أشهر) 4(ولا یجوز أن یمدد الحبس الاحتیاطي في كلّ مرة إلى أكثر من أربعة   
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قابلة للتمدید مرتین من طرف قاضي  ،أشهر 4فإنّ مدة الحبس المؤقت في الجنایات ، 125طبقا للمادة 

  .بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة المسبب ،التحقیق بموجب أمر مسبب

مجریات أن رأى قاضي التحقیق إذا فإنه ، 05- 86المعدلة بالقانون  )6(مكرر 125وبالرجوع لنص المادة   

یطلب من غرفة الاتهام تمدید الحبس المؤقت في أجل شهر قبل انتهاء مدة تطلب وقتا إضافیا، فله أن التحقیق ت

المدة القصوى  فإنّ  ،علیه وبناء .دیدالتمدید مرة واحدة غیر قابلة للتجالحبس التي قررها، ولهذه الأخیرة حق 

  .ستة عشر شهرا إلىتصل في الجنایات  للحبس المؤقت

تصل  05- 86المعمول بها بموجب القانون  المدد القصوى للحبس المؤقت ضح أنّ یتّ  ،استنادا لما سبق  

وهي مدد جدّ معقولة تعكس الطابع الاستثنائي للحبس  ،شهرا في الجنایات 16الجنح وبعض أشهر في  8إلى 

  .المؤقت

   02-15والأمر  08- 01المؤقت في ظل القانون  مدة الحبس :المبحث الثاني

متهم محبوسا مؤقتا، أن یكون ال ب التحقیق القضائيالكشف عن الحقیقة الإجرامیة، قد یتطل بغرض    

، المفترضة فیه البراءة شخصیة للمتهم ویخالف مبدأكونه یقیّد الحریة الالإجراء استثنائي  على الرغم من أنّ هذا

  .هانتدقضي بإإلى غایة صدور حكم قضائي نهائي ی ا بهتمتعظل مالذي یو 

لهذا الإجراء، لذا یقع  توجهالتي  للانتقاداتنظرا  لحبس المؤقت لا یتسمّ بالاستقرارإنّ التشریع في مادة ا  

س أكبر قدر من الضمانات أن یكرّ  ،المشرع من خلال التعدیلات المتتالیة لقانون الإجراءات الجزائیة كاهلعلى 

   .یدا لاستثنائیة الحبس المؤقتتجسللمتهم، خاصة ما تعلّق منها بالمدة والتمدید 

  08-01الحبس المؤقت طبقا للقانون رقم مدة  :المطلب الأول

جوان  26المؤرخ في  08- 01عدّل المشرع الجزائري قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون 

مدة  التعدیلات التي مسّت بخصوصالوطنیة لإصلاح العدالة، و  ، أخذا بالتوصیات التي قدمتها اللّجنة)7(2001

  :النحو التاليعلى نوضحها  ،الحبس المؤقت

    بالنسبة للجنح: الفرع الأول

                                                           
الاحتیاطي في یمكن قاضي التحقیق في مجال الجنایات، أن یطلب من غرفة الاتهام تمدید الحبس : (مكرر على 125تنص المادة  -6

...أجل شهر قبل انتهاء مدة هذا الحبس  

   ).وفي الحالة التي تقرر فیها غرفة الاتهام تمدید الحبس الاحتیاطي لا یمكن أن یتجاوز هذا الأخیر مدة أربعة أشهر غیر قابلة للتجدید
  .2001لسنة  34الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد  - 7
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مدة  غیر أنّ هذا التعدیل لم یمس ن قانون الإجراءات الجزائیة،م )8(125عدّل المشرع نص المادة 

شمل  125ى نص المادة عل التعدیل الذي طرأوعلیه فإنّ  شرع دون تغییر،الحبس المؤقت التي أبقى علیها الم

للحبس  بقى على الحد الأقصىأ و خفض مدة الحبس المؤقت، وبالتالي فقدق لرفع أیتطرّ  أندون  الصیاغة فقط

  .أشهر 8المقدر بـ و  ،الجنح في المؤقت

   : بالنسبة للجنایات: الفرع الثاني

آجال التمدید  وبذلك فإنّ  ،)10(مكرر 125وعدّل نص المادة  )9(1- 125المشرع نص المادة  استحدث    

 كونها من جرائم القانون للجنایة، وبحسب طبیعتها العقوبة التي یقررها المشرع باختلاف في حدود قصوىتختلف 

  :على النحو التالي، )11(العام، أو الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة أو جنایة عابرة للحدود

                                                           
) 4(ن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة أشهر لا یجوز أ، 124في غیر الأحوال المنصوص علیها في المادة : (على 125تنص المادة  -8

  .في مواد الجنح

سنوات حبسا ویتبیّن أنّه من الضروري إبقاء المتهم ) 3(عندما یكون الحد الأقصى للعقوبة المنصوص علیها في القانون تزید عن ثلاث 

یجوز لقاضي التحقیق بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة المسبب، أن یصدر أمرا مسببا بتمدید الحبس المؤقت للمتهم مرة واحدة فقط  ،وسامحب

  ).أشهر أخرى )4( لأربعة
اضي التحقیق أشهر، غیر انه إذا اقتضت الضرورة، یجوز لق) 4(الجنایات أربعة  ةدمدة الحبس المؤقت في ما(: على 1-125تنص المادة  -9

لمدة ) 2(استنادا إلى عناصر الملف وبعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة المسبب أن یصدر أمرا مسببا بتمدید الحبس المؤقت للمتهم مرتین 

  .أشهر في كل مرة) 4(أربعة 

لإعدام یجوز لقاضي التحقیق أن یمدد سنة أو بالسجن المؤبد أو با) 20(إذا تعلّق الأمر بجنایات معاقب علیها بالسجن المؤقت لمدة عشرین   

  .مرات وفقا لنفس الأشكال المبینة أعلاه) 3(الحبس المؤقت ثلاث 

  .أشهر في كل مرة) 4(كل تمدید للحبس المؤقت لا یمكن أن یتجاوز أربعة 

ل انتهاء المدد القصوى للحبس كما یجوز لقاضي التحقیق في مادة الجنایات أن یطلب من غرفة الاتهام تمدید الحبس المؤقت في اجل شهر قب

  ....).المحدد أعلاه
عندما یتعلق الأمر بجنایات موصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة، یجوز لقاضي التحقیق وفق الأشكال : ( مكرر على 125تنص المادة  -  10

  .مرات) 5(أعلاه أن یمدد الحبس المؤقت خمس  1-125المبنیة في المادة 

أعلاه أن یمدد الحبس المؤقت  1-125یة عابرة للحدود الوطنیة، یجوز لقاضي التحقیق وفق الأشكال المبیّنة في المادة عندما یتعلق الأمر بجنا

  .مرة) 11(بإحدى عشر 

  . أشهر في كل مرة) 4(المؤقت لا یمكن أن یتجاوز أربعة  كل تمدید للحبس

أن یطلب من غرفة الاتهام تمدید الحبس المؤقت في اجل شهر قبل انتهاء  1- 125كما یجوز لقاضي التحقیق وفق الأشكال المبیّنة في المادة 

  ...).)2( كما یمكن تجدید هذا الطلب مرتین ،مدة هذا الحبس
 ، ص2006، الطبعة الأولى، دار هومه، الجزائر، في قانون الإجراءات الجزائیة النظام القانوني للحبس المؤقت، عبد الوهاب حمزة - 11

36 -37.  
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  :سنة سجنا 20من  الجنایات المعاقب علیها بالسجن أقل/أ

، فإذا من طرف قاضي التحقیقبموجب أمر مسبب قابلة للتمدید مرتین  ،أشهر 4 الحبس المؤقتمدة    

یطلب ذلك من غرفة الاتهام التي تتمتع بصلاحیة  أنفله  ،مقتضیات التحقیق تتطلب التمدید أنّ رأى هذا الأخیر 

الأقصى لمدة الحبس  لیصبح الحدّ  .الإجراءات الجزائیةمن قانون  1-125طبقا للمادة  ،التمدید مرة واحدة فقط

  .   شهرا 16المؤقت 

وبعد إرسال ملف القضیة إلى غرفة الاتهام، فإنها تصدر قرار في الموضوع في مدة أقصاها شهرین، وإلا 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 197أفرج عن المتهم بقوة القانون، طبقا لنص المادة 

  :سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام 20قب علیها بالسجن المؤقت لمدة الجنایات المعا/ب

لتصبح  تقابلة للتمدید ثلاث مرا ،أشهر 4یصدر قاضي التحقیق أمرا بالوضع رهن الحبس المؤقت لمدة 

ویجوز لقاضي التحقیق قبل أجل شهر من انقضاء هذه المدة، أن یطلب من ،  شهرا 16مدة الحبس المؤقت 

غرفة الاتهام تمدید الحبس المؤقت لمرة واحدة غیر قابلة للتجدید، لتصبح مدة الحبس المؤقت في الجنایات 

 من 1- 125طبقا لنص المادة  ، شهرا 20سنة أو بالسجن المؤبد أو الإعدام  20المعاقب علیها بالسجن لمدة 

   .قانون الإجراءات الجزائیة

وبعد إرسال ملف القضیة إلى غرفة الاتهام، فإنها تصدر قرار في الموضوع في أجل أربعة أشهر، وإلا 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 2مكرر فقرة  197أفرج عن المتهم بقوة القانون طبقا لنص المادة 

  :الجنایات الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة/ ج

قابلة  ،أشهر 4 مدة الحبس المؤقتفإنّ تخریبیة،  بأفعال إرهابیة أو موصوفةجنایات ب إذا تعلّق الأمر

في  شهرا 24لتصبح مدة المحبس المؤقت مكرر  125طبقا للمادة  ،مرات من طرف قاضي التحقیق 5 للتجدید

  .هذا النوع من الجرائم

شهر  12 ، أيتینمتتالی مرتین مخولة بالتمدید وفقا للأشكال السابقة فإنها غرفة الاتهامبالنسبة ل أما 

 36الأمر الذي یجعل من مدة الحبس المؤقت في هذا النوع من الجرائم یصل حتى  ،أخرى تضاف للمدة السابقة

  .مكرر 125من المادة  5و 4 للفقرتینطبقا  ،شهرا

قرار في الموضوع في أجل ثمانیة أشهر، وإلا وبعد إرسال ملف القضیة إلى غرفة الاتهام، فإنها تصدر 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 4مكرر فقرة  197أفرج عن المتهم بقوة القانون، طبقا لنص المادة 
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  :الجنایات العابرة للحدود الوطنیة/ د

أشهر قابلة  4أمرا بالوضع رهن الحبس المؤقت لمدة  ،مكرر 125یصدر قاضي التحقیق طبقا للمادة   

تعیّن علیه أن یتقدم بطلب إلى غرفة الاتهام في أجل شهر قبل فإذا أراد التمدید لآجال أخرى مرات،  11للتمدید 

لتصبح  مكرر، 125انتهاء مدة هذا الحبس، والتي تتمتع بصلاحیة تمدید الحبس المؤقت مرتین طبقا للمادة 

  .)سنوات 5( شهرا 60حبس المؤقت للوى القصمدة ال

وبعد إرسال ملف القضیة إلى غرفة الاتهام، فإنها تصدر قرار في الموضوع في أجل ثمانیة أشهر، وإلا 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 4مكرر فقرة  197أفرج عن المتهم بقوة القانون، طبقا لنص المادة 

في الجنایات مقارنة مع  بصورة لافتة لحبس المؤقتالحد الأقصى لأنّ المشرع قد رفع مما سبق، والملاحظ  

لا تبرر  هاكانت الأفعال المنسوبة للمتهم على درجة من الخطورة، فإنّ  وإذا، 05- 86تلك المقررة في القانون رقم 

القانون  ( إذا كانت القوانین القدیمةو  ،ذاتها خرجت عن الاستثناء تعتبر عقوبة في حدّ  الطویلة، إذهذه المدة 

 قد شرّعت في ظل غیاب الإمكانیات والوسائل 08- 01 قانون الإجراءات الجزائیة بالقانون قبل تعدیل ) 05- 86

    .شهرا كحد أقصى 16كانت لا تفوق  المؤقتالمدة القصوى للحبس  فإنّ 

  02- 15الحبس المؤقت طبقا للأمر رقم مدة : المطلب الثاني

 )12(2015جویلیة  27المؤرخ في  02- 15تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر رقم  اشتمل 

ص حالات اللّجوء إلى الحبس المؤقت، وهو المطلب الذي دافع من أجله العدید على إجراءات جدیدة جاءت لتقلّ 

  .سنوات دون محاكمةؤقتا لعدة من الحقوقیین الذین نادوا بأنه من غیر المعقول إبقاء المتهم محبوسا م

على أنّ المتهم یظلّ حرا طوال إجراءات التحقیق، وهذا تأكیدا  ،123للمادة  تعدیلا 02- 15الأمر  تضمن

ما دامت هذه الحریة لن تؤثر على إجراءات التحقیق، ویضمن مثوله أمام قاضي التحقیق كلّما استدعاه، فإذا 

الرقابة القضائیة، وفي حالة ما إذا  التزاماتیخضع المتهم لالتزام أو أكثر من  ،خلاف ذلكهذا الأخیر رأى 

بإیداع المتهم رهن الحبس المؤقت، أي أنّ القاعدة العامة  یر غیر كافیة یمكن عندها أن یأمركانت هذه التداب

رهن الحبس  المتهم وضعبأمر هي الحریة، والاستثناء منها الرقابة القضائیة فإذا كانت هذه الأخیرة غیر كافیة 

   .إذا جسّد هذا النص فعلیا على أرض الواقع علیه أصبح الحبس المؤقت استثناء الاستثناء ، وبناءالمؤقت

                                                           
  .2015لسنة  40الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد  - 12
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والأصل أن مدة الحبس المؤقت لا تتجاوز أربعة أشهر، وبصفة استثنائیة یمكن أن تكون هذه المدة أقل أو 

الجرائم من حیث المدة المقررة للحبس المؤقت بحسب طبیعة الجریمة أكثر، وفي هذا الصدد یمیّز القانون بین 

  :، وهذا ما أما سنعرضه فیما یليمن قانون الإجراءات الجزائیة 125و 124ونوعها، وهذا ما نصت علیه المادة 

  :مدة الحبس المؤقت في الجنح: الفرع الأول

وبتوفّر  ، بحسب طبیعة الجریمةأشهرتكون مدة الحبس المؤقت في الجنح إما شهرا واحدا أو أربعة  

  : شروط نذكرها فیما یلي

 :الحبس المؤقت لمدة شهر واحد -1

 23المؤرخ في  02- 15بموجب الأمر  من قانون الإجراءات الجزائیة )13(124 لمادةعدّل المشرع نص ا

لا یمكن لقاضي التحقیق الأمر بالحبس المؤقت، إلا إذا كان الحد الأقصى  ، واستنادا علیها2015جویلیة 

سنوات، وبالتالي استبعاد الحبس المؤقت في جنح الجرح  3للعقوبة المقررة الحبس لمدة تساوي أو تقل عن 

  .الخطأ، القذف والسب العلني والإهمال العائلي

قانون الإجراءات الجزائیة، فإنّه یتعیّن مكرر من  125، 1- 125، 125، 124استنادا على المواد و 

  :التفرقة في الجنح بین المتهم المقیم وغیر المقیم

لا یحبس على ذمة التحقیق أربعة أشهر إلا إذا كانت العقوبة المقررة للجنحة تفوق ثلاث  :بالنسبة للمقیم

حبسا مؤقتا لمدة شهر من یوم مثوله یحبس المتهم و . سنوات حبسا، ولم یترتب علیها وفاة أو إخلال بالنظام العام

  :، والمتمثلة في124أمام قاضي التحقیق، بتوفر الشروط المحددة في نص المادة 

  .أن یكون المتهم مقیم بالجزائر - 

 .أن تكون التهمة جنحة معاقب علیها بالحبس مدة ثلاث سنوات أو أقل - 

  .أن لا ینتج عن الجنحة وفاة شخص أو إخلال ظاهر بالنظام العام - 

                                                           
لا یجوز في مواد الجنح، أن یحبس المتهم المقیم بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة «: على 124تنص المادة  -13

لتي نتجت عنها وفاة إنسان والتي أدت إلى إخلال ظاهر بالنظام سنوات، باستثناء الجرائم ا) 3(قانونا هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن ثلاثة 

    .»العام، وفي هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا غیر قابل للتجدید
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خلال مدة  )14(وأمر قاضي التحقیق بالحبس المؤقت یقع علیه إتمام التحقیق ،فرت هذه الشروطافإذا تو 

  .شهر، وإلا أفرج عن المتهم بقوة القانون

ض النظر عن مدة العقوبة یجوز حبسه مؤقتا مدة أربعة أشهر بغ :بة للمتهم غیر المقیم بالجزائربالنس

  .المقررة

 08- 01من القانون  124وبمقارنتها بالمادة  02- 15المعدلة بالأمر  124ومن خلال تحلیل نص المادة 

ضح أنّ المشرع قد عمد إلى الرفع من مدة الحبس المؤقت والتي كانت لا یتّ ، 05- 86من القانون  124والمادة 

 ، وهذه نقطة تحسب على المشرع كونه یتجه في05-86والقانون  08-01یوما في ظل القانون  20تتجاوز مدة 

عن ذلك من إهدار لحقوق  كلّ مرة إلى إطالة مدة الحبس المؤقت رغم تأكیده على طبیعته الاستثنائیة، وما ینجرّ 

  .المتهم في مرحلة لا یزال یتمتع فیها بقرینة البراءة

 الحبس المؤقت مدة أربعة أشهر-2

في غیر الأحوال المنصوص علیها في المادة «: نهعلى أ 02-15المعدلة بالأمر  125نص المادة ت

أي أن تكون الجریمة  ،»...أشهر في مواد الجنح) 4(لا یجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة ، 124

  .أشهر 4یحبس المتهم حبسا مؤقتا لمدة  ،عقوبتها الحبس لمدة تزید عن ثلاث سنوات

یجوز لقاضي التحقیق بعد استطلاع رأي وكیل ، وإذا تبیّن أنه من الضروري إبقاء المتهم محبوسا  

الحد الأقصى لمدة الحبس  بحفیص ،أشهر 4لمؤقت مرة واحدة، لمدة الجمهوریة المسبب أن یمدد فترة الحبس ا

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 2فقرة  125مادة لطبقا ل ،أشهر 8المؤقت 

وإذا كان المتهم : (من قانون الإجراءات الجزائیة والتي جاء فیها 165بالإضافة إلى ذلك، نصت المادة 

إلى ما بعد  فإذا استمر حبس المتهم مؤقتا، )في حبس مؤقت یجب أن تنعقد الجلسة في أجل لا یتجاوز شهرا

أشهر أو الثمانیة أشهر لأربعة صدور أمر الإحالة عن قاضي التحقیق في مدة أقصاها شهر، بعد نهایة مدة ا

نّ المشرع لم یرتّب جزاء على عدم احترام هذا الأجل، مما یفقد حكم المشرع بالتمدید المقرر في مواد الجنح فإ

  .فعالیته، إذ كان علیه أن یقرر صراحة على انتهاء الحبس المؤقت في هذه الحالة

                                                           
  .131، ص2006، الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، حزیط محمد - 14

  .وما یلیها 416، صدار هومه، الجزائر شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة،، عبد االلهبیة یوهاأ -   

  .191، المرجع السابق، صخلفي عبد الرحمان -   
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ن قاضي التحقیق إلى محكمة الجنح، تعیّن على ة صدور أمر الإحالة منه في حالنه یمكن القول، أإلا أ 

، وإلا أفرج عن المتهم یتعدى شهراالنیابة العامة جدولة القضیة للنظر فیها من طرف محكمة الجنح في أجل لا 

  .)15(بقوة القانون، ذلك أن الإفراج بقوة القانون یكون لزاما إذا ما انتهت المدة المقررة للحبس المؤقت

الطفل  المتضمن قانون حمایة 12-15من القانون  73حدث، وطبقا لأحكام المادة بالنسبة للمتهم ال

وكان الحد الأقصى  ،سنة 16إلى  13ه إذا كان سن الطفل یتراوح بین فإنّ ، 2015جویلیة  15المؤرخ في 

یا سنوات وكانت الجریمة تشكل إخلالا خطیرا وظاهرا بالنظام العام أو كان الحبس ضرور  3للعقوبة یتجاوز 

  . فإنه یجوز حبسه مدة شهرین غیر قابلة للتمدید ،لحمایة الطفل

قابلة للتمدید شهرین حبسه مدة  ، فإنّ سنة 18إلى أقل من  16أما بالنسبة للطفل الذي یتراوح سنه ما بین 

   . مرة واحدة فقط

  مدة الحبس المؤقت في الجنایات: لفرع الثانيا

الجنایات  ةادمدة الحبس المؤقت في م: (لتي تنصالجزائیة امن قانون الإجراءات  1- 125لمادة طبقا ل

قابلة للتمدید  ،، فإنّ مدة للحبس المؤقت إذا وصف الفعل بأنه جنایة تكون لمدة أربعة أشهر)...أشهر) 4(أربعة 

  .شهرا 12أقصى مدة للحبس المؤقت  وبالتالي فإنّ  مرتین

الجمهوریة المسبب، وعلى ضوء ذلك یصدر قاضي ویتم التمدید في كل الحالات بعد استطلاع رأي وكیل 

باختلاف نوع الجنایة المرتكبة من طرف المتهم والعقوبة التمدید  آجال تختلفو  ،هذا  .)16(التحقیق أمرا مسببا

  : على النحو التالي فإنّ التمدید یكونوعلیه ، االمقررة لها قانون

 بالسجن المؤبد أو بالإعدامسنة أو  20التمدید في الجنایات المعاقب علیها بـ  )1

سنة سجنا أو السجن المؤبد أو الإعدام،  20تتحقق إذا كان ما ارتكبه المتهم یشكّل جنایة معاقب علیها بـــ 

احتساب مدة أربعة أشهر لكل تمدید، وبمناسبة كل تمدید یجب هذه الحالة یكون لثلاث مرات مع  فالتمدید في

من قانون الإجراءات  2فقرة  1-125الجمهوریة، طبقا لنص المادة  على قاضي التحقیق استطلاع رأي وكیل

  .)17(الجزائیة

إذا قررت غرفة الاتهام مواصلة التحقیق القضائي «: والتي جاء فیها 1-125من المادة  11وطبقا للفقرة 

وعیّنت قاضي تحقیق لهذا الغرض وأوشكت مدة الحبس المؤقت على الانتهاء فعلیها أن تفصل في تمدید الحبس 

                                                           
  .83-82، الرجع السابق، صحمزة عبد الوهاب- 15
  .132، المرجع السابق، صحزیط محمد - 16
  .192- 191، المرجع السابق، صخلفي عبد الرحمان - 17
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 قت مرة واحدةیكون لغرفة الاتهام تمدید الحبس المؤ  »المؤقت ضمن الحدود القصوى المبینة في هذه المادة

  :، وتتمثل في 1-125دید، وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة بلة للتجغیر قا) أربعة أشهر(

 .أن یكون التمدید بطلب مسبب من طرف قاضي التحقیق - 

أن یرسل الطلب مرفقا بأوراق الملف إلى غرفة الاتهام عن طریق النیابة العامة، وذلك في أجل شهر قبل انتهاء  - 

 .الحبس المؤقت

وعلیه، فإنّ المدة القصوى للحبس المؤقت  .)18(الطلب قبل انتهاء مدة الحبس الجاريأن تبت غرفة الاتهام في  - 

  .شهرا 20 في هذه الحالة

 خبرة أو جمع أدلة أو تلقي شهادات خارج التراب الوطني التمدید من أجل إجراء)2

یجوز لغرفة الاتهام تمدید الحبس المؤقت لأربعة أشهر قابلة للتجدید أربعة مرات، في حالة ما إذا أمر  

قاضي التحقیق بإجراء خبرة أو اتخذ إجراء لجمع أدلة أو تلقي شهادة خارج التراب الوطني، وكانت نتائجها 

لب من غرفة الاتهام تمدید الحبس أن یط قیقلقاضي التحو  مكرر 125طبقا للمادة  ،حاسمة لإظهار الحقیقة

  .في أجل شهر قبل انتهاء المدة القصوى للحبس المؤقت المؤقت

 ما كان علیه الوضع فيل ، خلافاجاء عاما لم یحدد نوعا محددا من الجرائمقد غیر أنّ هذا النص 

ة لقاضي لمقرر اختلاف السلطة ا ، وبالتالي02- 15الإجراءات الجزائیة بالأمر قبل تعدیل قانون  السابق،

طبقا للفقرة  ،في الجنایات الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیةمرات  5یتمتع بسلطة التمدید  التحقیق، إذ كان

 125من المادة  2مرة طبقا للفقرة  11، وفي الجنایات العابرة للحدود الوطنیة مكرر 125ولى من المادة الأ

من  5و 4طبقا للفقرة  ،مرات 3على طلب قاضي التحقیق  الاتهام بناءتمدید غرفة مكرر، بالإضافة إلى إمكانیة 

 02-15 قانون الإجراءات الجزائیة بالأمرمكرر، وهو الأمر الذي تخلى عنه المشرع بعد تعدیل  125المادة 

رة ذلك من صلاحیة غرفة الاتهام في التمدید بجعلها مومقلصا كز بین نوع الجنایة المرتكبة، یمیّ  دكونه لم یع

إذا طلب قاضي  4، لتصبح عدد مرات التمدید 1-125من المادة  10واحدة في جمیع الجنایات طبقا للفقرة 

ا تبدو رج التراب الوطني إذا كانت نتائجهالتحقیق التمدید من أجل إجراء خبرة أو جمع أدلة أو تلقي شهادات خا

  .مكرر 125ة في إظهار الحقیقة، طبقا للمادة محاس

لمشرع قد عمد من خلال هذا التعدیل إلى ضبط شروط اللّجوء للحبس المؤقت، فقلّص مدده وعلیه فإن ا 

  .القصوى وحصر مجال تطبیقه

                                                           
  .137، ص2009، الطبعة الثامنة، دار هومه، الجزائر، التحقیق القضائي، أحسن بوسقیعة - 18
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جویلیة  15المؤرخ في  12- 15من القانون  5بالنسبة للجنایات المتابع بها المتهم الحدث، وطبقا للمادة 

ین قابلة للتمدید وفقا للشروط الواردة في المتضمن قانون حمایة الطفل، فإنّ مدة الحبس المؤقت شهر  2015

وتلك المعاقب علیها  ،سنة 20قانون الإجراءات الجزائیة المتعلقة بالجنایات المعاقب علیها بالسجن لأقل من 

  .شهرین في كل مرةذ بعین الاعتبار أن التمدید یكون سنة، مع الأخ 20بالسجن لأكثر من 

المؤقت، وإمكانیة تمدیدها من طرف كل من قاضي التحقیق وفیما یلي تلخیص للمدة الأصلیة للحبس 

وغرفة الاتهام، وكذا المدة القصوى التي من خلالها یتم إحالة الملف أمام الجهة القضائیة المختصة للتوصل في 

  :الأخیر إلى أقصى مدة للحبس المؤقت على النحو التالي

من  75و 74، 73، وطبقا للمواد وتمدیدها فیما یخصّ الحدث الجانح مدة الحبس المؤقتل بالنسبةأما 

  :فسنلخصها من خلال الجدول التاليالمتعلق بحمایة الطفل،  2015جویلیة  15المؤرخ في  12- 15القانون 

التكییف القانوني 
  للجریمة

مدة الحبس 
  المؤقت

 التمدید من
طرف قاضي 

  التحقیق

التمدید من طرف 
  غرفة الاتھام

مدة الإحالة   للمحكمة 
  المختصة

الجنح التي عقوبتھا 
الحبس لمدة أقل أو 

تساوي ثلاث سنوات 
من ق إ  124المادة (
  ، بالنسبة للمقیم)ج

 165المادة (شھر واحد   /  /  شھر
قانون الإجراءات 

  )الجزائیة

الجنایات التي 
 عقوبتھا السجن أقل

من عشرین سنة 
ق  1/1-125المادة (

، بالنسبة لغیر )إ ج
  المقیم

  مرة واحدة  )أشھر 8(مرتین   أشھر 4
  )أشھر 4(

 197المادة (شھرین 
  )مكرر ق  إ ج

الجنایات التي 
عقوبتھا السجن اقل 

من عشرین سنة 
 1/1-125المادة (

قانون الإجراءات 
  )الجزائیة

  مرة واحدة  )أشھر 8(مرتین   أشھر 4
  )شھران(

 165المادة (شھر واحد 
قانون الإجراءات 

  )الجزائیة

الجنایات التي 
عقوبتھا السجن  
عشرین سنة أو 

المؤبد أو الإعدام 
ق  1/2-125المادة (

  )إ ج

 12(مرات  3  أشھر 4
  )شھرا

  مرة واحدة
  )أشھر 4(

 197المادة (أشھر  4
) مكرر من ق  إ ج

بالنسبة للجرائم الإرھابیة 
الوطنیة والعابرة للحدود 

 197المادة (أشھر 8
  )مكرر من ق إ ج
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  سنة 18و 16الطفل بین   سنة 16و 13بین الطفل   سنة 13الطفل الأقل من   

الجنحة التي عقوبتها 

الحبس لمدة تساوي أو تقل 

  عن ثلاث سنوات

 لا یجوز فیها الحبس المؤقت

من قانون حمایة  72/2المادة (

  )الطفل

  لا یجوز فیها الحبس المؤقت

من قانون حمایة  73/2المادة (

  )الطفل

  لا یجوز فیها الحبس المؤقت

 معاقب علیهاالجنحة ال

ثلاث  من كثرالحبس لأ ب

  سنوات

  لا یجوز فیها الحبس المؤقت

من قانون حمایة  72/2المادة (

  )الطفل

  لا یجوز فیها الحبس المؤقت

من قانون حمایة  73/1المادة (

  )الطفل

 لا یجوز فیها الحبس المؤقت

أخذا في الاعتبار الاستثناء الوارد 

 73من نص المادة  3في الفقرة 

  قانون حمایة الطفلمن 

 إخلالاالجنحة التي تشكّل 

  بالنظام العام

 لا یجوز فیها الحبس المؤقت

من قانون حمایة  72/2المادة (

  )الطفل

الحبس المؤقت لمدة شهرین 

 72المادة ( غیر قابلة للتمدید

  )من قانون حمایة الطفل

الحبس المؤقت لمدة شهرین 

  مرة واحدة قابلة للتمدید

یجوز فیها الحبس لا   الجنایة

من قانون  72/2المادة (المؤقت

  )حمایة الطفل

شهرین حبس مؤقت قابلة 

  للتمدید

شهرین حبس مؤقت قابلة 

انون وفقا لأحكام ق للتمدید

  زائیةجال جراءاتالإ

مسألة كیفیة حساب مدة الحبس لم ینظّم المشرع الجزائري بالنسبة لحساب مدة الحبس المؤقت، فإنّ 

یتعرّض لها القضاء، كون المحكمة العلیا لا تراقب مدى شرعیة الأمر بالحبس المؤقت الذي لا  المؤقت، كما لم

، أنّ )19(قانون إجراءات الجزائیة 726یقبل الطعن بالنقض، وإن كانت المحكمة العلیا قررت بصدد تطبیق المادة 

حسب فیها یوم بدایتها ولا یوم جمیع الآجال المنصوص علیها في الإجراءات الجزائیة، هي مواعید كاملة لا ی

  .)20(نهایتها، وتعتبر القواعد المتعلقة بالآجال من النظام العام ویترتب على مخالفتها البطلان

في قانون كذلك هذه المسألة لم ینظم  أما فیما یتعلق ببدء سریان مدة الحبس المؤقت، فإنّ المشرع

فإنه  )21(تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینالإجراءات الجزائیة، إلا أنه بالرجوع إلى قانون 

                                                           
من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي  801ومقارنة بالقانون الفرنسي نجد أنّ هذا الأخیر أقرّ خلافا للقانون والقضاء الجزائریین في المادة  -19

الحبس المؤقت، وعلى ذلك استقر قضاء محكمة النقض الفرنسیة على أن آجال الحبس تسري من أن الآجال الواردة فیها لا تطبق في مجال 

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي، وعلى ذلك یدخل في حساب  145الیوم إلى مثله من الشهر الموالي كما هو منصوص علیه في المادة 

  .هذه المدة یوم حبس المتهم وكذا یوم الإفراج عنه
جمیع المواعید المنصوص علیها في القانون مواعید كاملة ولا یحسب فیها یوم بدایتها «: من قانون إجراءات الجزائیة 726تنص المادة  - 20

 ولا یوم انقضائها وتحسب أیام الأعیاد ضمن المیعاد وإذا كان الیوم من المیعاد لیس من أیام العمل كله أو بعضه فیمتد المیعاد إلى أول

  .»نيیوم ثا
، المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، الجریدة الرسمیة رقم 6/2/2005المؤرخ في  04-05الأمر  -21

12.  
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منه على سریان مدة الحبس المؤقت من تاریخ إیداع المتهم بالمؤسسة العقابیة بناء  13ینص بموجب المادة 

على أمر قضائي صادر من جهة قضائیة مختصة، وبالتالي لا تدخل في الحساب مدة التوقیف للنظر كونه 

، على خلاف المدة التي )22(ا، كما لا یمكن خصمها من مدة العقوبة المحكوم بها على المتهملیس أمرا قضائی

یمكن أن یقضیها المتهم داخل المؤسسة العقابیة الذي أودع بموجب أمر القبض الصادر ضده في انتظار 

أمر قضائي،  استجوابه، والتي تشملها مدة الحبس المؤقت، كون المتهم أودع في المؤسسة العقابیة بموجب

جلها، وبالتالي وجب خصم هذه المدة من التي حكم علیه من أصادر من جهة قضائیة مختصة بنفس الجریمة 

  .مدة الحبس المؤقت

الحالة التي یتم فیها القبض على المتهم داخل التراب الوطني، ولكن  عنویثور التساؤل في هذا الصدد 

علیه، فقد یستغرق نقله إلى تلك الجهة مدة من الزمن قد تطول خارج دائرة اختصاص الجهة التي أمرت بالقبض 

  أو تقصر، فهل تعتبر هذه المدة كحبس مؤقت وتوجب لذلك خصمها من العقوبة المحكوم بها على المتهم؟

لا تبدأ مدة الحبس في هذه الحالة من تاریخ مثول المتهم أمام القاضي الآمر بالقبض، ومن ثم لا تدخل 

لإمساك بالمتهم ووضعه بین یدي طالبه في حساب مدة الحبس المؤقت إذا ما صدر اتجاهه أمر المدة ما بین ا

بذلك، وإنما یبدأ سریان هذه المدة من تاریخ إیداعه الحبس، وإذ كان هناك رأي یخالف ذلك، إذ یرى ضرورة 

الصواب مراعاة لمصلحة  احتساب هذه المدة وخصمها من مدة العقوبة المحكوم بها علیه، وهو الرأي الأقرب إلى

  .)23(المتهم

  :الخاتمة

ما دفع بالمشرع إلى عدم  ،قانونا إنّ الطبیعة الاستثنائیة للحبس المؤقت تستوجب تضییقه وتحدید مدته

التقید بالمدد القصوى  یقع على هذا الأخیرلسلطة التقدیریة لقاضي التحقیق، إذ ل إخضاع مدة الحبس المؤقت

  .  حبسا تعسفیا اعتبرإلا و للحبس المؤقت وكذا الشروط التي فرضها المشرع لتمدیده، 

ونظرا لطبیعته  یعدّ تحدید مدة معینة للحبس المؤقت تأكیدا من المشرع على طبیعته الاستثنائیة،  

حة، فیتحوّل بذلك إلى ما یناقض علة العارضة المؤقتة فلا وجه لأن یمتد إلى ما یجاوز ما تقتضیه هذه المصل

                                                           
، 2009، دار الجامعیة للنشر الجدیدة، مصر، والمقارن الجزائري التشریع في) المؤقت( الاحتیاطي للحبس القانوني التنظیمنبیلة رزاقي،  -22

  .167ص
في حین استقر القضاء الفرنسي على بدایة سریان مدة الحبس المؤقت من تاریخ تنفیذ مذكرة الحبس المؤقت على اعتبار أنها السند  -23

  .التنفیذي له

  .171نبیلة رزاقي، المرجع السابق، ص -
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قد عمد إلى تحدید أجل أقصى للحبس المؤقت، فإنّ هذا لا یعني بأي حال من   وإذا كان المشرع. شرعیته

الأحوال وجوب بقاء المتهم طوال تلك المدة رهن الحبس المؤقت، إذ یقع على عاتق قاضي التحقیق إنهاء 

المشرع على ذلك صراحة، لأن المماطلة في هذه الإجراءات وطول  التحقیق في أجل معقول، حتى ولو لم ینص

  .مدتها یتعارض وحق المتهم في المحاكمة خلال آجال معقولة

ما اتجه إلى تقلیص سلطة قاضي إنّ قانون الإجراءات الجزائیة یعدّ حامیا للحقوق والحریات الفردیة كلّ 

التحقیق في الأمر بالحبس المؤقت، خاصة ما تعلّق منها بمدته وتمدیدها، فكل تمدید غیر ضروري یعتبر اعتداء 

إنّ مشكلة الحبس المؤقت تكمن في تحدید « ":قارصون"وفي هذا الصدد یقول الفقیه  الشخصیة،على الحریة 

  .»هامدته وفي الرقابة عند تحدیدها أو مد

ولهذا الغرض یجب أن یكون تقلیص مدة الحبس المؤقت من أولویات المشرع، فإذا كانت المواد القانونیة   

، ألا وهي مسألة المدة التي تحكم هذا الإجراء تعرف عدة تعدیلات متتالیة فإنها لم ترقى لتمسّ نقطة جدّ حساسة

نجاز التحقیق، ضمانا لمصحة المتهم الذي لا یزال بالتقلیص منها قدر المستطاع وبالقدر اللازم لا وتمدیدها،

  .البراءة من جهة، وتجسیدا لاستثنائیة الحبس المؤقت من جهة أخرىمبدأ متمتعا ب

المشرع من خلال تعدیله للنصوص الوضع الحالي یؤدي بنا إلى الإقرار بأنّ  فإنّ  من خلال ما سلف،

تقلیص الحدّ الأقصى لمدة ب هذه المدة في أضیق الحدود ضبطإلى  جاهدا لم یسعىالمنظمة للحبس المؤقت 

تدخل المشرع بتحدید الجرائم التي یجوز فیها الحبس المؤقت على سبیل الحصر وعدم  وكذاالحبس المؤقت 

، وهو في هذا الخصوص أكبر قدر من الحمایة للمتهم تكریس ، وبالنتیجة عدمالاكتفاء بالحد الأقصى للعقوبة

سنّ  منذ ب التفاتة جدیرة من المشرع تكریسا للمبادئ التي یتغنى بها في مجال الحبس المؤقتالأمر الذي یتطل

  .  إلى یومنا هذا 1966أول قانون للإجراءات الجزائیة سنة 

  :قائمة المصادر والمراجع

   النصوص القانونیة: أولا

الجریدة ، 2020دیسمبر 20، المؤرخ في 20/442اسي الدستور الجزائري الصادر بالمرسوم الرئ -

  .82الرسمیة عدد 

، الجریدة الرسمیة المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966جوان  8المؤرخ في  155- 66الأمر  - 

  .1966لسنة  48عدد 

، الجریدة المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1986مارس  4المؤرخ في  05-86القانون رقم  - 

  .1986لسنة  10الرسمیة عدد 
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الجریدة الرسمیة  ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 2001 جوان 26المؤرخ في  08-01 القانون  - 

  .2001لسنة  34عدد 

الجریدة  ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 2015جویلیة  27المؤرخ في  02-15رقم الأمر  - 

  .2015لسنة  40الرسمیة عدد 

یم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي ، المتضمن قانون تنظ6/2/2005المؤرخ في  04- 05الأمر  - 

  .2005لسنة  12للمحبوسین، الجریدة الرسمیة رقم 

    الاتفاقیات والمواثیق الدولیة: ثانیا

  .1950نوفمبر  4المؤرخة في  الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان - 

  .1966دیسمبر  16المؤرخ في  العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة - 

  الكتب: ثالثا 

  .دار هومه، الجزائر شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة،بیة عبد االله، یوهاأ - 

  . 2009، الطبعة الثامنة، دار هومه، الجزائر، التحقیق القضائيبوسقیعة أحسن،  - 

، الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائريحزیط محمد،  - 

2006.  

 الجزائر، الثانیة، الطبعة ،والمقارن الجزائري التشریع في الجزائیة الإجراءات الرحمان،خلفي عبد  - 

2016.  

، الطبعة الأولى، في قانون الإجراءات الجزائیة النظام القانوني للحبس المؤقت حمزة،عبد الوهاب  - 

  .2006دار هومه، الجزائر، 

 دار ،والمقارن الجزائري التشریع في) المؤقت( الاحتیاطي للحبس القانوني التنظیمنبیلة رزاقي،  - 

 .2009 مصر، الجدیدة، للنشر الجامعیة
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